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، أضف إلى حقاق الحقوق الفلسطينيةإفقدان البوصلة وفشل عملية التسوية في تعاني الساحة الفلسطينية من 
ظل غياب آامل لأي  آل ذلك في، الأزمة الراهنةتفاقم والداخلي والاقتتال على السلطة استعار الصراع ذلك 
من ف ،لهذا .تعثر الجهود المختلفة في إحداث إختراقة في مجال الإصلاحساهم في ، مما مج سياسي وطنيبرنا

ي بات أآثر إلحاحا من أي وقت مضى بسبب ذالإصلاح البرق عملية للقيام الضرورة بمكان البحث عن طُ
  . ليها الأوضاع على صعيد الجبهة الداخليةإالأوضاع الكارثية التي وصلت 

  
 ؛نفق عليهالمال الذي أوفرة وه وآثرة الأنشطة المتعلقة بعن الإصلاح السابق آل الحديث من رغم العلى و

هذا الموضوع، يتعين الإجابة على تناول وقبل . في هذا المجاليذآر إلا أنه من الملاحظ غياب أي تغيير 
الإصلاح إليه مهمة م الموآل الإصلاح؟ والتفويض الممنوح للجسبجملة من الأسئلة تتعلق بالهدف من القيام 
 سينحصر بالقطاع  والنطاق الذي ستشمله عملية الإصلاح فهل، أهليامودوره ووظائفه وهل سيكون حكوميا أ

وهل سيجري الإصلاح وفق الأجندة الخارجية أم  ،نه سيتعدى ذلك ليشمل القطاع الأهليالحكومي فقط أم أ
    ؟الداخلية

  
مهنية  لتطوير الأداء الوطني وإعادة البناء حتى تكون لدينا مؤسسة الملحة حاجةال وفي ضوء ما تقدم؛ تبرز

  . بهاالمهام المناطة بطبيعة مرتبطا فيها بجهاز تنفيذي وذات صلاحيات وأن يكون عدد الأعضاء تتمتع 
  
  

  تجربة اللجنة الوطنية للإصلاح 
  

ستفادة من  وللا،ستخلاص الدروس والعبرلا،  للإصلاحتجربة اللجنة الوطنيةلبداية يتعين العودة بالتحليل 
التجربة السابقة في الإصلاح بانعدام لقد تميزت . نقطة الصفرلتجنب البدء من لية وهذه العمالإرث السابق في 

تمتاز بغياب أي فهي  -التي تشهد الصراع على السلطة- المرحلة الراهنةأما  ، للقيام بذلكرادة السياسيةلإا
  هذا البناء؛إصلاحإعادة البناء وليس الراهن يتلخص بالقيام بالأفضل للوضع  وصيفان الت. صلاحلإتوجه ل

  .جرى القضاء على بضعهاإلى الوراء وآون المؤسسات الفلسطينية تراجعت آثيرا 
  
 بتشكيل لجنة وطنية للاضطلاع بعملية الإصلاح على 1وزراءال مجلس ات عنقرارعلى الرغم من صدور و

لى القيود التي وضعت أمامها إ تلك اللجنة عانت من العديد من الثغرات، إضافة نأالصعد، إلا مختلف 
  .  عملهاتوعرقل

                                                 
 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإصلاح، والقرار رقم 25/6/2006 المؤرخ بتاريخ 25/2003 انظر قرار مجلس الوزراء رقم  1

 والمتضمن تسمية أعضاء اللجنة 27/10/2003  الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام االله بتاريخ 21/10/2003
   .24/5/2004 قِبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الوطنية، إضافة إلى الإطار العام لخطة الإصلاح الوطني الشامل المُقر من
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 إلا؛  للجنة عامةتحديد أهداف ومجالات عملوعلى الرغم من تطرق هذه القرارات ل، ةالقانونيالناحية فمن 

خفاق في تحديد لإهيكم عن ا، ناالأطراف ذات العلاقة بالتوصيات الصادرة عنهاجميع  إلزام أنها أخفقت في
 ونظرا لكون الأساس .ليات العمل الواضحة وصلاحيات متابعة قراراتهالآآما افتقرت اللجنة  ،لهامرجعية 

القانوني في إنشاء وتشكيل اللجنة آان بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء دون دعمها بقانون أو 
 توصيات بإصدار  ينحصر ويقزم عمل اللجنةلأنلمطاف افي نهاية  ذلك أدى على الأقل مرسوم رئاسي؛ فقد

  .غير ملزمة حتى لمجلس الوزراء
  
المشكلة علما أن هذه  ،المجلس التشريعي والقطاع الأهلي من قبل عضاءالأعانت اللجنة من إشكالية اختيار و

 انعداملجنة من الواشتكت  .لجنة تنسيق تقوم باختيار الممثلينيمتلك القطاع الخاص الذي غير موجودة في 
آما عانت . يطوعبشكل تيعملون ن ويغير متفرغأن أعضاءها وجسم ثابت افتقرت ل حيث ،عملهالمأسسة ال
صلاح في المؤسسات لإبرامج اأما بخصوص . ن غياب المتابعة اليومية وعدم وجود موازنة ومقر ثابت لهام

تتعرقل ، بحيث أنه مع توقف التمويل الأجنبيالتمويل آبيرة بدرجة ة إلى رتبطم تكانف ،الفلسطينية المختلفة
  . العملية برمتها

  
لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للإصلاح وتفويت الفرصة على القوى الداخلية والخارجية ووفي ضوء ما تقدم؛ 
 من قِبلوفق الأصول  يُقر في إطار قانون فلسطيني تقنينهاومأسسة العملية حاجة لال تبرزمن حرف أهدافها، 

 الأساسية والأهداف والمفاهيم العامة للخطة وجهة المبادئ يتضمن القانونبحيث  ،لس التشريعيالمج
 _ والقطاع الخاصمن الحكومة والمجتمع المدنيسواء _ وطبيعة الأشخاص المشارآين فيها عليها الإشراف 

لعقوبات  وا، والنص بشكل صريح على إلزامية القرارات الصادرة عنهاوالصلاحيات الممنوحة لهم
الإصلاح ينحصر لا ويجب أن . الزمنيةتها وفترها المفروضة على الأشخاص أو المؤسسات التي تعطل تنفيذ

  . والقطاع الأهليشمل منظمة التحرير الفلسطينيةيفقط بل أن بالحكومة 
  
جهة مستقلة تساهم في التعامل مع صادرة عن بمثابة توصيات  هذا الجسم قراراتاعتبار يمكن آبداية، و

  :وهيوهناك عدة خيارات للقيام بذلك . الانتقال نحو الحل الأمثلعلى طريق جزء من الإشكالات 
  

   للإصلاحلجنة وطنية أهليةتشكيل  –الأول الخيار 
  

ولفترة زمنية لغرض محدد خاصة لجنة  والتهميش والتأجيل، يجري العمل على تشكيل الاحتواءلتفادي 
وهناك . التشريعي من خلال مرسوم رئاسيي التزآية للمجلس تجرعلى أن خاص بذلك، تشكل بقانون ددة مح

يمكن  و.والتشريعية والقضائية  إلزاميتها للسلطات التنفيذيةلإسنادحاجة لمناصرة ودعم المجتمع المدني لها 
  .يجري تحويل نتائجها إلى لجنة أهلية دائمةأن بعد الانتهاء من عملها 

  
  
  
  
  
  مختصة بالإصلاح إنشاء مؤسسة –الثاني خيار ال
  
تشكيل اللجان التي قد لا تعمل والتي لربما لا تستطيع فرض رأيها على آثرة لتبديد بعض المخاوف من و

تحت تمتاز بصفة الديمومة وتعمل  بعملية الإصلاح ةختصمؤسسة مالقطاع الحكومي، بالإمكان إنشاء 
. أو إعادة البناءالوطنية  بمسميات أخرى تتعلق بالمساءلة اكانية تسميتهإمإشراف لجنة خاصة بذلك، مع 

العامة يتمتع بصلاحيات لرسم السياسات ويعمل على إدارة هذه المؤسسة جهاز تنفيذي مدعوم بمجلس أمناء 
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التشريعي ومجلس القضاء المجلس أعضاء من تضم هذه المؤسسة التي ستكون مسنودة بقانون و. وتنفيذها
  .  المجتمع الأهلين من وممثليلى والسلطة التنفيذيةالأع

  
   تفعيل المؤسسات القائمة –خيار الثالثال
  

 لحقوق  المستقلةالفلسطينيةأو الهيئة العامة مثل هيئة الرقابة تفعيل المؤسسات القائمة العمل على وهنا يجري 
، وفي هذه الحالة لا  في مجال الإصلاح لترتقي بدورها)أمان (ة والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلالمواطن

بد أن يتضمن القانون الناظم لعمل هذه المؤسسات طبيعة الدور المناط بها في عملية الإصلاح ومدى إلزامية 
يضم أمناء مجلس للعمل تحت إشراف لكن هذه المؤسسات بحاجة . أو التوصيات الصادرة عنها/القرارات و

   .القطاع الخاص والإعلام
  
  صلاحلإأمام عملية اقبات ع
  

الأجندة متأثر بإطار رسمي منها وجود العقبات عديد من أن عملية الإصلاح الفلسطينية تتعثر أمام اللا شك 
تدخل المجتمع الأهلي للمبادرة بهذه العملية ينبغي وعليه، . صلاحلإل عملية ايعطيعمل على ت السياسية

  . والعمل على متابعتها
  

. بالجوانب القانونية أو الآليات، إنما هي الإرادة السياسيةلا ينحصر صلاح لإنقص ابأن ما ياعتقاد وهناك 
 لكن الواقع الفلسطيني ،نه عانى من بعض التجاذباتأففي الفترة السابقة آان هناك مصدر واحد للقرار رغم 

لتي تحوز على لقيادة اهناك غياب لآما أن . زدواجية بسبب وجود سلطتين متناقضتينلايعاني من االراهن 
فقدان للثقة ببعض المؤسسات الأهلية وهناك . قراراتقوية قادرة على اتخاذ اللقيادة التي تحتاج  ثقة الجماهير
بأنه عبارة عن سلطة تمتاز بكونفدرالية من أجهزة ضع الراهن يمكن تشخيص الوبالإجمال، و. والحكومية

ل للى شإإن غياب الاتفاق بين مرآزي القرار أدى وعليه، ف.  الخاصةا أجندتهامختلفة متعايشة ولكل منه
تغيير النظام القائم الذي أصبح لا العمل على لهذا، يتعين . المجلس التشريعي، ولربما قد يشل مجلس الوزراء

  .  الواحدة في الضفة الغربية وقطاع غزةةالدولخيار يصلح، وبخاصة بعد نشوء واقع جديد بات يهدد 
  

  الدعم الجماهيري
  
لى الإرادة الشعبية إ، يصبح من المهم العودة  على الساحة الفلسطينية ظل غياب دور القوى السياسيةفيو

 أن يكون أعمق يويتعين بالتحرك الجماهير.  من أجل الإصلاح الدستوريلإطلاق حملة جماهيرية منظمة
في  ةالقائمتناقضات زالة الإا هجماهيرية هدفإطلاق حملات در ويج. السلم الأهليالحفاظ على من مجرد 

تكون طليعة وعلى قيادات المجتمع المدني أن . الشرعية للسلطة المزدوجةمنح الذي  الحاليالنظام الدستوري 
هذا برغم  الإدراك أن الرأي . فمن الضروري البدء بذلك في أسرع وقت ممكن. هذه العمليةالمتصدرين ل

 من قبل بعض وسرقة إرادة المجتمعالمستشري د الفسابسبب تحرك لا يمرهق ومحبط والفلسطيني العام 
وأن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على تطوير آيفية الحشد وتجنيد الرأي العام في بحث اليجب و. الفئات

  .هذا إضافة إلى تنظيم مؤتمر وطني لبحث موضوعات الإصلاح. تشاوري وتعاوني وإطار تنسيقي
   


